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 التصدير والسعر عندساب القيمة العادية تحا -
 مبلغ الدعم، و سابتحا -
 والسعر عندبين القيمة العادية  عادلةللقيام بمقارنة  إدخالهاالتعديلات الواجب  -

 .حسب آل مصدر الإغراق أو الدعم الفردية التصدير، ولتحديد هوامش
 
والمؤشرات الاقتصادية  العواملعلى  هذا رسوممينص مشروع ال ،من جهة أخرى

ضرر أو الأساسلتحديد، بشكل عملي، وجود تعتمدآالتي الخاصة بقطاع الإنتاج الوطني 
الواردات موضوع التهديد بالضرر، وآذا العلاقة السببية بين الضرر أو التهديد بإلحاقه و

  .ةدعممالإغراق أو ال
  

ن مشروع المرسوم يعطي التوجيهات العملية إفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، ف
انون رقم قالمكثف للواردات، المنصوص عليه في الة مفهوم التزايد ببخصوص آيفية مقار

بعين الاعتبار  أخذهاالتي يجب  و المؤشرات العوامل وآذا، إليهأعلاهالمشار  15- 09
  .التزايد المكثف للواردات على إثر، بإلحاقهالتهديد  أولتحديد الضرر الجسيم 

  
سابق ال 15- 09بخصوص مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون رقم  أما
  :ن مشروع المرسومإذآره، ف

  
جمع المعطيات لغرض حساب هوامش الإغراق والدعم وتقييم  يحدد مدد  -

  .التزايد المكثف للواردات ولتقييم الضرر أو التهديد بإلحاقه
تدابير الحماية التجارية،  لتطبيقتقديم المقالات  آيفياتو أشكاليحدد  -

رية التي المعلومات الضرو وآذا، لسارية المفعولوطلبات مراجعة التدابير ا
 .تضمنهاأنت يتوجب على هذه المقالات أو الطلبات

التي سيتم  الإعلاناتطبيعة المعلومات ومضامين آل نوع من  يحدد -
 الأطرافمستوى عال من الشفافية تجاه  ضمنبكيفيةتالتحقيق  نشرهاخلال

 .تحقيقالفي المعنية 
 .تنظيم جلسات استماع عمومية نص علىالكيفيات التي تحدد ي -

 
المقتضيات المنصوص عليها في مشروع  إلىأنفي هذا الصدد  الإشارةوتجدر 

منظمة الاتفاقيات  ذات الصلة، المنصوص عليها فيالمقتضياتوقواعد لهذامشتقة منا المرسوم
واتفاقية اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية والإغراقاتفاقية مكافحة  خاصةتجارة العالمية لل

مدة في ، وآذا القرارات المنبثقة من الاجتهادات القضائية ذات الصلة المعتالتدابير الوقائية
  .المنظمة العالمية للتجارة

  
 ،تدابيرالأن ن مشروع المرسوم ينص علىإفيما يخص التطبيق الفعلي للتدابير، ف أما

الوزير وقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية ب هايتمتطبيقنهائية،  أوآانت مؤقتة
  .المعني الوصي على القطاع الوزير و المكلف بالمالية
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السلطات الحكومية ، وفيما يتعلق بمسالة التنسيق والتشاور بين بالإضافة إلى هذا
بموجب القانون مراقبة الوارداتوالتي تم أخذها بعين الاعتبار من خلال إحداث لجنة  المعنية
العام  والإطاريحدد تكوينها مشروع المرسومهذا ن إ، فإليهأعلاهالمشار  15-09رقم 

مساطر  تفعيلالتي تعقدها، علما بأن السهر على إجراء و وسير جلسات العمل لأشغالها
  .المكلفة بالتجارة الخارجية للسلطة الحكوميةالتحقيق أسندت 

  
  .ا المرسومتلكم هي الغاية من وراء مشروع هذ

  

  

  

 

  






























































































